
 المنامــة – ألغت الحكومـــة البحرينية 
عقوبـــة حبـــس الصحافـــي، ووافقت على 
إدراج الإعـــلام الإلكتروني وتنظيم المواقع 
وحسابات المؤسسات الإعلامية في قانون 
تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الجديد.

وأقر مجلس الوزراء البحريني الاثنين 
تعديلات فـــي قانون الصحافـــة والطباعة 
والنشـــر، وتضمنـــت تعديـــلات القانـــون 
تعريفات جديدة تتناسب مع التطور الذي 

يشهده المجال الإعلامي.
ولاقت التعديلات ترحيبا من الوســـط 
الصحافـــي البحرينـــي الذي اعتبـــر أنها 
نقـــاط ومضامين هامة تبين ملامح التطور 

والتغيير في قانون الصحافة القادم.
الغائـــب  راشـــد  الصحافـــي  وقـــال 
رئيس قســـم الشـــؤون المحلية والمحتوى 
البحرينية  الإلكتروني بصحيفـــة ”البلاد“ 
إن الجســـد الصحافي في انتظار القانون 

منذ سنوات طويلة.
وأكـــد أهمية تعزيـــز الحريات وتمكين 
الصحافـــة مـــن أداء رســـالتها، فالمتوخى 
من النصوص الموجودة فـــي المذكرة يدلل 
على الاســـتجابة لملاحظـــات الصحف عند 
مشـــاورتها ســـابقاً مثل التأكيد على عدم 

حبس الصحافي في قضايا النشر.
ومنذ عام 2008 يطالب الصحافيون في 
البحرين بإلغـــاء عقوبة الحبس في معظم 
المخالفات التي ترتكبها الصحف، وخاصة 

قضايا النشر.
ونـــوه الغائب إلى أن الرهان الحقيقي 
اليوم فـــي ظل الفضاء المفتـــوح هو رهان 
المنصـــة،  عـــن  النظـــر  بغـــض  المحتـــوى 
فالمحتـــوى الجـــاذب هـــو الأســـاس، وكل 
الصحـــف اليوم غادرت مفهـــوم الصحافة 
الورقيـــة ولديهـــا مواقعهـــا ومنصاتهـــا، 
وأصبحـــت تتعامل مع الصحافـــة الذكية. 
وأكّـــد أن مواكبة القانـــون لتنظيم الإعلام 

الإلكتروني باتت ضرورة ملحة.

وأشـــارت وكالـــة الأنبـــاء البحرينية 
القانـــون  علـــى  التعديـــلات  أن  إلـــى 
مســـتقل  فصـــل  تخصيـــص  تضمنـــت 
للإعـــلام الإلكترونـــي، وحظـــر أي دعوة 
إلى الكراهية القوميـــة أو العنصرية أو 
الدينية من شـــأنها الحضّ على التمييز 

أو العداوة أو العنف والإرهاب.
هشـــام  الصحافـــي  الكاتـــب  وأكـــد 
الزياني على أهمية تطوير التشـــريعات 
الخاصة بالصحافة والإعلام وخصوصا 
التشـــريع الخاص بالإعـــلام الإلكتروني 
الـــذي يعتبر مـــن الأمور المهمـــة إذ لا بد 
من تنظيمـــه للحد مـــن الفوضى وتناقل 

الأخبار المغلوطة.

ومـــن جانبه قال الكاتـــب الصحافي 
يوســـف الحمـــدان إن أي تعديـــل يطرأ 
علـــى قانون الصحافة هـــو تعديل يصب 
أولاً وأخيـــراً فـــي صالح دعـــم الحريات 
الصحافية المســـؤولة، بصفتها حقاً لكل 
الصحافيين والصحافة بمختلف حقولها 

ومجالاتها.
وبينّ الحمـــدان أنه لا بـــد من قانون 
ينظـــم العملية، فما ينطبـــق على الإعلام 
الإلكترونـــي لا يمكـــن أن ينطبـــق علـــى 
الصحافة التقليدية، ذلك أن فضاء الإعلام 
الإلكترونـــي يدخل فيـــه الإعلامي وغير 
الإعلامـــي، ولا بـــد من التفريـــق بينهما، 
وثمة حاجـــة إلى قانون متطور وعصري 
يضمـــن عدم الإخلال بأساســـيات العمل 
والرسالة الإعلامية وبما يضمن الحفاظ 

على ثوابت الوطن والتنمية خاصة.

 إسطنبول – تواجه الصحافية الكردية 
ميليـــس ألفان الســـجن لأكثر من ســـبع 
سنوات بسبب منشور لها على إنستغرام 

قبل ست سنوات.
الثلاثاء  ”ســـوزكو“  صحيفة  وأفادت 
بـــأن الادعاء العـــام التركي وجـــه لألفان 
تهمـــة ”الدعايـــة الإرهابيـــة“ بنـــاء على 
منشـــور علـــى حســـابها في إنســـتغرام 
عـــام 2016 مع صـــورة لاحتفـــالات بعيد 
النوروز الذي يحتفل به الأكراد على وجه 

الخصوص.
واحتـــوت الصـــورة التـــي نشـــرتها 
الصحافيـــة علـــى علـــم حـــزب العمـــال 
الكردســـتاني المحظور فـــي تركيا منذ أن 
حمل السلاح من أجل إقرار الحكم الذاتي 
في المناطق الشـــرقية من البلاد قبل نحو 

نصف قرن من الزمن.
ونفـــت ألفان تهمة الصلـــة بالإرهاب 
ودافعـــت عن نفســـها قائلة إنها نشـــرت 
صـــورة للاحتفـــالات التي لـــم تحضرها 
بنفســـها، وبثتها قنـــوات تلفزيونية في 

جميع أنحاء البلاد.
ويُحظـــر علـــى الأتـــراك، صحافيـــين 
بـــآراء  الإدلاء  عاديـــين،  متابعـــين  أو 
ناقـــدة للحكومة على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي أو الحديـــث عـــن القضيـــة 

الكردية.
ويتعـــرض العاملـــون فـــي وســـائل 
الإعـــلام التركيـــة للملاحقـــة القانونيـــة 
بشكل منتظم بســـبب تغطيتهم لمواضيع 
حساسة بالنسبة إلى الحكومة أو بسبب 
التعبير عـــن آراء لا تتوافق مع توجهات 

الدولة.
وتسيطر الحكومة الآن على حوالي 90 
في المئة من وسائل الإعلام التركية، وتعد 

الاعتقالات التي تسبق المحاكمة 
لأكثر من عام هي المعيار الجديد 

في حين أن الأحكام بالسجن 
لمدة طويلة شائعة تجاه بعض 

الصحافيين مثل أحمد ألتان 
ونزلي إليكاك اللذين حكم 

عليهما بالسجن مدى الحياة 
دون عفو، بحسب ما ذكرته 

منظمة ”مراسلون بلا حدود“.
”وصلت  المنظمــــة  وقالــــت 
الرقابة على المواقع الإلكترونية 
ووســــائل التواصل الاجتماعي 
عبر الإنترنت إلى مستويات غير 

مســــبوقة وتحاول السلطات الآن السيطرة 
على خدمات الفيديو عبر الإنترنت“.

وتم توقيف العشرات من الصحافيين 
فــــي تركيا في أعقــــاب محاولــــة الانقلاب 
الفاشــــلة في يوليــــو 2016 بهدف الإطاحة 
بالرئيــــس رجب طيب أردوغان. وتراجعت 
حريــــة الإعلام فــــي تركيا خــــلال الأعوام 
الماضيــــة بعــــد أن قامــــت أنقــــرة بحظــــر 
منصــــات التواصــــل الاجتماعــــي مؤقتًا، 
وإقرار تشــــريعات تفرض قيــــودًا صارمة 
الاجتماعــــي  التواصــــل  شــــركات  علــــى 
والنشــــطاء  الصحافيــــين  ومضايقــــة 

والمدونين واعتقالهم واحتجازهم.

 مســقط – أجمع مسؤولون حكوميون 
وإعلاميــــون عمانيون علــــى الخطر الذي 
تشــــكله المعلومات المغلوطة والشــــائعات 
علــــى المجتمع، بغيــــاب المعلومات الكافية 

في وسائل الإعلام المحلية.
ويأتــــي ذلك فــــي وقت نظمــــت وزارة 
الإعلام العمانية حلقة تدريبية عن التحقق 
من الأخبار والمصادر والوسائط الرقمية، 
وتســــتهدف الحســــابات الإخباريــــة عبر 
منصات وتطبيقــــات التواصل الاجتماعي 

المختلفة. 
وأكد وزير الإعلام العماني عبدالله بن 
ناصر الحراصي أن الشائعات والمعلومات 
المغلوطة تشــــكل خطرا على المجتمع الذي 
يشــــحذ قواه في مجابهة جائحة فايروس 
كورونا المســــتجد من خلال بث الرســــائل 
السلبية والتشويش على المفاهيم العلمية 
الصحيحة والإضرار بجهود المؤسســــات 

الحكومية وغيرها.
كمــــا تناولــــت الحلقة تاريــــخ الأخبار 
الكاذبــــة وأنواع المعلومات المضللة وطرق 
وآليــــات التحقق مــــن الوســــائط الرقمية 
(مثل الصور والفيديوهات)، بالإضافة إلى 

وأدوات التحقق من المواقع والحسابات.

وشهدت ســــلطنة عمان مؤخرا موجة 
مــــن الشــــائعات طالــــت مختلــــف نواحي 
الحياة والمؤسســــات الرسمية، وأصبحت 
والمؤسســــات  للســــلطات  قلــــق  مصــــدر 
الإعلاميــــة علــــى حد الســــواء وبــــات من 

الضروري التعامل معها.
أحمــــد  العمانــــي  الإعلامــــي  ويــــرى 
الشــــيزاوي أن ”التباكــــي علــــى انتشــــار 
الشــــائعات ليــــس حــــلا، واتهــــام مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي وتطــــور المنصات 
الرقمية كوسيلة مشجعة لنشر الشائعات 
ليــــس مبررا، فما حصل مــــع لقاح كورونا 
على ســــبيل المثال هــــو تقصير واضح في 
صناعة ســــمعة لهذا اللقــــاح قبل وصوله 

وتوزيعه“. 

تصريــــح  فــــي  الشــــيزاوي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، أن  النــــاس عموما لا يهتمون 
كثيرا في البحث عن الحقيقة، فهم يهتمون 
بالخبر الذي يصلهم أول مرة ولا يترددون 
أبــــدا بتداولــــه إذا لــــم تســــبقه معلومات 
واضحــــة وشــــفافة وربما تكون وســــائل 
التواصل الاجتماعي ســــهلت نشــــر كل ما 
يصل مــــن باب الفضول والذي يلعب دورا 

في سلوكيات المجتمع.
ولــــم تعد المنهجيــــة الســــابقة لدوائر 
الإعلام والاتصال في المؤسسات الحكومية 
العمانية مجدية فــــي التعامل مع الأخبار 
الكاذبة مع تصاعدها وانتشــــارها المكثف، 
إذ كانــــت هــــذه الجهــــات تقــــوم بمتابعة 
ورصد الأخبار المتداولــــة عنها، والتعامل 
مع الشــــائعات التي يتطلب التعامل معها 
مــــع الأخذ فــــي الاعتبــــار مجموعة عوامل 
تحــــدد على أساســــها آليــــة التعامل منها 
موضوع الشائعة ومدى انتشارها والقناة 
التي يتم من خلالها تداول الشائعة وبناء 
عليــــه يتم تحديد طريقــــة الرد والتوضيح 
أو النفي عبر الحســــابات التــــي تمتلكها 
هذه المؤسســــات علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام المختلفة 
مــــع مراعــــاة عنصر الوقــــت بحيث لا تدع 

مجالا لانتشارها.
وأوضــــح الكاتب والصحافي العماني 
أن  خلفان الزيدي في تصريــــح لـ“العرب“ 
الشــــائعة لم تعد خبرا يتداول عبر مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي أو عبــــر رســــالة 
واتســــاب، بل صناعة بالوســــائل التقنية 
المتاحة، لتمرير الأكاذيب وتزوير الحقائق 

دون رادع أو إحساس بالمسؤولية.
ويبــــدو أن منهجيــــة  دوائــــر الإعلام 
العمانية لا تعتمد بشكل كبير على وسائل 
الإعلام المحلية بمنحها المعلومات الدقيقة 
الكافية مســــبقا لمواجهة الأخبار الكاذبة، 
الأمر الــــذي جعلها قاصرة عــــن التصدي 
لهــــذا الكــــم مــــن التضليــــل والمعلومــــات 

المغلوطة.
واعتبر الشيزاوي أن المؤسسات التي 
لا تدشــــن عملا ولا تخطــــط بحملة علاقات 
عامة تديــــر وترصد ســــلوكيات الجمهور 
المســــتهدف قبل مواجهتــــه والتعامل معه 
ســــتواجه حمــــلات مضــــادة وموجــــة من 

الشائعات والأخبار الخاطئة المشككة.
ويــــرى أن المجتمعات العربية تشــــهد 
انتشــــارا هائلا فــــي الشــــائعات أكثر من 
المجتمعات الغربية، وذلك لســــبب بســــيط 
هو غياب الشــــفافية وشــــح في المعلومات 
من المؤسسات المعنية وقصور في التغذية 

المعلوماتية للجمهور.
فــــي  للتقييــــم  الشــــائعات  وتخضــــع 
مركــــز التواصل الحكومــــي العماني وفق 
اعتبارات اجتماعية واقتصادية وقانونية 
وسياســــية وأمنية ويتم اتخاذ المناســــب 

بشأنها على ضوء ذلك التقييم.

وتعتبر فاطمة الإســــماعيلية مسؤولة 
أن  العمانيــــة  الصحــــة  وزارة  إعــــلام 
المسؤولية تقع على المتلقي أيضا في عدم 
الاســــتجابة للشائعات، وقالت في تصريح 
لـ“العــــرب“، إن ”الشــــائعات تشــــغل حيزا 
كبيرا في تفاصيل حياتنا اليومية للأسف، 
وأن تساهم في ترويج لشائعة (أيا كانت) 
يعني أن تكون ســــببا فــــي حجب الحقيقة 
بطريقة أو بأخرى وبالتالي قد تكون سببا 
لوقــــوع الضرر! والقاعــــدة الإيمانية التي 

نتفق عليها جميعا (لا ضرر ولا ضرار)“.
وتتحمل المؤسســــات الرســــمية جزءا 
مــــن المســــؤولية، حيث ســــاعدت صانعي 
الشائعات وتركت لهم أرضا خصبة لإدارة 
وتوجيــــه الرأي العام مســــتثمرين الفراغ 
الذي تركته لهم المؤسســــات الرســــمية أو 
التــــي تحولت إلــــى مدافع وقــــت الأزمات 
بــــدلا من أن تتحصن بشــــفافية المعلومات 

وغزارتها.
ونوه الزيدي إلى أن الحكومات عليها 
أن تتيقــــن من أن الســــلاح الأبرز لمواجهة 
الأخبار الكاذبة والشائعات هو الشفافية، 
وتوضيــــح كل الحقائق أولا بــــأول، وعدم 
تــــرك أي موضوع يهم المجتمع سياســــيا 
واقتصاديا واجتماعيــــا للتأويل، وتداول 
المعلومات المغلوطة، مضيفا ”في رأيي أن 
الحقائق هي الحصــــن الحصين للمجتمع 

لمواجهة صناع الشائعات“.
العماني  الجمهــــور  علاقــــة  وتأثــــرت 
ســــلبا بصحافة بلاده مع غياب المعلومات 
التــــي يبحث عنهــــا ويحتاجهــــا، لذلك لم 
تعد المصدر الأول في اســــتقاء المعلومات، 
ولجأ إلى الاعتماد علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي الأمــــر الذي يعرضــــه إلى كم 
هائل مــــن المعلومات الخاطئــــة، ومنها ما 

هو موجه لأغراض محددة.
وبحسب الشيزاوي، في بعض الأحيان 
لا تصدر الشائعات من أفراد مجهولين بل 
تكون ممارسة من مؤسســــات إعلامية أو 
صحافية بســــبب غياب الاحترافية المهنية 
والأخــــلاق، إذ تبتكر الصحافة شــــيئا من 
الأخبار المغلوطة والشــــائعات الاحترافية 
بحثا عن الإثارة وشد الانتباه أو لاستفزاز 
مؤسســــة وجهة ما لاســــتخراج معلومات 

وبيانات وتصريحات أكثر.
وتابع ”لذلك تحتاج الجهات الرسمية 
إلى تعزيز الوعي بطبيعة الأخبار الزائفة 
والمضللة وكيفية انتشار الشائعات وسبل 
تجنبها في ظل تعدد الأساليب المستخدمة 
وســــهولة  الرقميــــة  الأدوات  وتطــــور 

استخدامها“.
وحتى وإن لجأت المؤسســــات لدحض 
وتصحيح  حقيقيــــة  بأخبــــار  الشــــائعات 
للإشــــاعة، فإن إعلانــــات وأخبــــار النفي 
تنتشــــر بوتيــــرة أقل بكثير من الإشــــاعة، 
لأن طبيعة البشر لا تحرص على تصحيح 
المعلومة وتتأثر بالخبر الأول ليرســــخ في 

ذاكرة المتلقي.
وأشــــار الزيــــدي باعتبــــاره قريبا من 
مصادر الأخبار ومطلعا على كيفية تحوير 
الأنبــــاء وطمــــس الحقائق، ”لقــــد أصبحت 
الإشــــاعة في زمن التقنية صناعة محترفة، 
إلــــى حد أننــــا نشــــاهد مقاطــــع بالصوت 

والصورة تم تحريفها ويتم تداولها لطمس 
الحقيقــــة، وهو ما يحدث مثلا في موضوع 
لقاح فايروس كورونا، فقد شاهدنا مقاطع 
لأطبــــاء أو متخصصين يحــــذرون من أخذ 

اللقاح ويتحدثون عن مؤامرة كونية“.
وأضاف أن صانع الإشــــاعة ربما لأنه 
وجد بيئــــة خصبة تمثلت في غياب بعض 
الحقائــــق أو عــــدم الشــــفافية فــــي بعض 
الأخبــــار أو عــــدم وجود مصــــادر موثوقة 

تفند وتحارب التضليل.
العمانيــــة  الإعــــلام  وزارة  وتحــــاول 
ممثلــــة فــــي مركــــز التواصــــل الحكومي 
ومركز التدريب الإعلامي تكريس التوعية 
للمؤسسات الصحافية، ونشطت فعاليات 
وبرامج توعوية تحذر من خطر الشائعات 
ومــــا تحدثــــه مــــن آثــــار فــــي المجتمعات، 

وتحاول أن تصد هذه الأكاذيب.

للصحافيــــين  الســــلطات  وتوجهــــت 
والمؤسسات الإخبارية لوضع استراتيجية 
منظمــــة خصوصــــا عبر حســــاباتها على 
مواقع التواصل لتوفير المعلومات الدقيقة 

ودحض الأخبار الكاذبة.
ووضــــع مركــــز التواصــــل الحكومي 
العمانــــي معاييــــر للتعامــــل مــــع الأخبار 
الكاذبة ويتولى متابعة وتقييم آلية تعامل 

المؤسسات الحكومية مع ما ينشر.
ويعطــــي المركز الأولوية فــــي التعامل 
المباشر مع المواضيع الوطنية أو المشتركة 
بين أكثر مــــن جهة حكوميــــة، حيث يقوم 
بمتابعة مختلف وسائل الإعلام ومنصات 
التواصل الاجتماعي، ويتابع ما يثار حول 

المواضيع التي تقع ضمن نطاق عمله.
وتعامــــل المركــــز عبر حســــاب ”عُمان 
تواجــــه كورونــــا“ مع أكثر من 70 شــــائعة 
تتعلــــق بجائحة كورونا خــــلال الفترة من 

مارس 2020 حتى مارس 2021.
وأفادت الإســــماعيلية أنــــه ”في ضوء 
حــــول  للشــــائعات  الســــريع  الانتشــــار 
التطــــورات، وفي ضوء كل هــــذه الأحداث 
المتســــارعة حري بنا أن نكون أكثر وعيا، 
ونترك نشــــر المعلومة لذوي الاختصاص، 
وألا نســــعى لنشــــر ما هو غيــــر دقيق أو 
موثــــوق ونجعلها تقف عندنا لكي لا نثبط 
مــــن عزيمة الجهود المبذولة ســــواء في ما 
يتعلق بهذه الجائحة أو بمواضيع الحياة 

المختلفة“.
ورغم أن قانــــون العقوبــــات العماني 
لا ينــــص مباشــــرة علــــى ضبــــط الأخبار 
الكاذبة عبر الإنترنت، إلا أن هناك أحكاما 
فــــي قانــــون العقوبات تغطي أشــــكالا من 
الشــــائعات تتعلــــق بالتحريض أو نشــــر 
أخبــــار أو بيانــــات أو إشــــاعات كاذبة أو 

ضارة أو بث دعاية تحريضية.
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شائعات مواقع التواصل مصدر قلق للسلطات والمؤسسات الإعلامية

مسقط تتصدى لوباء الشائعات 

بالتوعية الإعلامية

البحرين تلغي عقوبة 

سجن الصحافيين

صحافية تركية مهددة 

بالسجن 7 سنوات 

بسبب صورة

المؤسسات الرسمية أوجدت أرضا خصبة للشائعات بغياب شفافية المعلومات

تركز الســــــلطات العمانية على الجانب التوعوي للصحافيين والمؤسســــــات 
الإخبارية للتصدي لموجة الشائعات والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، لاسيما وأن المنهجية الرسمية باتت قاصرة عن التصدي لهذا 

الكم من التضليل الكاذب، مع غياب المعلومات في وسائل الإعلام.

المنهجية السابقة لدوائر 

الإعلام والاتصال في 

المؤسسات الحكومية 

العمانية لم تعد مجدية في 

التعامل مع الأخبار الكاذبة

الشائعات تشغل حيزا 

كبيرا في تفاصيل 

حياتنا اليومية

فاطمة الإسماعيلية

إعلانات وأخبار النفي 

تنتشر بوتيرة أقل 

بكثير من الإشاعة

أحمد الشيزاوي

الحقائق هي الحصن 

للمجتمع لمواجهة 

صناع الشائعات

خلفان الزيدي

مواكبة القانون لتنظيم 

الإعلام الإلكتروني باتت 

ضرورة ملحة

راشد الغائب

 

 الأتراك ممنوعون من 

الإدلاء بآراء ناقدة للحكومة 

على وسائل التواصل 

الاجتماعي أو الحديث عن 

القضية الكردية

ض العاملـــون فـــي
يـــة للملاحقـــة ا
بســـبب تغطيتهم
سبة إلى الحكومة
راء لا تتوافق مع

لحكومة الآن على
سائل الإعلام الترك
ي تسبق المحاكمة
هي المعيار الجديد
حكام بالسجن

ئعة تجاه بعض 
ل أحمد ألتان 

للذين حكم 
ن مدى الحياة 

سب ما ذكرته 
ون بلا حدود“.

”وصلت  لمنظمــــة
واقع الإلكترونية 
اصل الاجتماعي 
غير مستويات لى

ي وســـائل
لقانونيـــة
م لمواضيع
 أو بسبب
ع توجهات

حوالي 90
كية، وتعد


